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16 نائباً من  انسحاب 
الجلسة احتجاجاً على 

اعلان خلو المقعدين
اعترض عدد من النواب على إعلان خلو مقعدي 
النائبين »السابقين« جمعان الحربش ووليد 
الطبطبائي وإسقاط عضويتهما في مجلس الأمة 
وقاموا بالانسحاب من الجلسة أمس ، و خرج من 
القاعة 16 نائبا هم :  عمر الطبطبائي ، عبدالكريم 
الكندري ،  أسامه الشاهين ، الحميدي السبيعي  
، شعيب المويزري ، عادل الدمخي ، محمد هايف 
، ثامر السويط ، نايف المــرداس ، عبدالله فهاد 
، محمد المطير ، حمدان العازمي ، محمد الدلال 
، عبدالوهاب البابطين ، خالد العتيبي ، مبارك 

الحجرف .
وتم عقد اجتماع فــي اســتــراحــة بالمجلس، 

وبعدها تم الإدلاء بتصريحات صحافية.
ــن المــؤتمــر  ــــرداس م ـــال الــنــائــب نــايــف الم وق
الــصــحــافــي بــعــد انــســحــابــه: نحمل الرئيس 
والاعضاء مسؤولية الدفاع عن عضوية مجلس 
الامــة وسنكثف اجتماعتنا لــدراســة الخطوات 

التالية.
ومن جهته قال النائب محمد هايف: ما حصل 
اليوم جزء من الصراع السياسي، مضيفا: » في 
هذا المجلس يتغافلون عن شخص ادخل مخدرات 
للكويت وصــار عضو امــا الــشــرفــاء يسقطون 

عضويتهم.«
بدوره قال عبدالله فهاد : اسقطوا ارادة الامة 

في بلطجة واضحة وهذا امر غير مقبول.
وبدوره قال النائب محمد المطير : سيئ الذكر 
وحــشــرات يظلون اعــضــاء فــي المجلس بينما 

الشرفاء بره.

ترحيب بوفد »برلمانيون 
عرب ضد الفساد«

رحب رئيس مجلس الأمة مرزوق 
ــانم بــوفــد منظمة برلمانيون  ــغ ال
ــرب ضــد الفساد والــتــي يرأسها  ع

عضو مجلس الأمة السابق د.ناصر 
الــصــانــع وحــضــورهــم جــانــبــاً من 

جلسة الأمس.

50 من الدستور و18 من اللائحة الداخلية بناء على المادة 

الغانم: المجلس وافق على خلو مقعدي الحربش والطبطبائي 

ريا�ض عواد

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان مجلس الامة 
اتخذ قرارا في جلسته العادية أمس بخلو مقعدي النائبين 
الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش ويبلغ 

سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك.
وقــال الغانم في كلمة له في بداية جلسة المجلس »بناء 
على المادة )50 )من قانون الانتخاب والمادة )18 )من اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمــة يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين 
الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وھذا 
قرار من المجلس«. وأضاف »من لديه اعتراض على الإجراءات 
ــده.. وبناء على نتيجة التصويت بعدم  والإعـــلان يرفع ي
موافقة 18 عضوا من اجمالي الحضور وعددھم 58 عضوا.. 
إذن فإن قرار مجلس الأمة خلو المقعدين ويبلغ سمو رئيس 

مجلس الوزراء بذلك«.
وذكر الرئيس الغانم ان المحكمة الدستورية أصدرت حكما 
في 19 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة )16( من 

اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ــاف »جــاء في أسباب هــذا الحكم انــه إذا فقد عضو  وأض
المجلس شرطا من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم نهائي 
بات أصبح غير أهل لعضوية المجلس بقوة الدستور لافتقاده 
شرطا من الشروط اللازم استمرارها في عضو مجلس الأمة 
طبقا للمادة )82( من الدستور ويفقد عضويته في المجلس 
مباشرة دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وينعدم أصلا على 

المجلس أي تقدير في هذا الشأن«.
 وتابع الغانم »أن المحكمة ذكرت في حكمها ان »من آثار 
ذلك انه يتعين كإجراء حتمي لا خيار فيه انفاذ حكم المادة 
84 من الدستور لزوما دون أي تراخ أو إبطاء أو ترخص أو 
تقدير وانتخاب من يحل محل من انتهت عضويتهم في الأجل 
المطلوب وهو شهران من تاريخ اعــلان المجلس خلو المحل 
نزولا على حكم الدستورية«.  وأوضح ان الحكم تضمن أنه 
» لما كانت محكمة التمييز قد أصدرت بجلسة 8 /7 / 2018 

حكما نهائيا باتا لعقوبة جناية لكل من السيدين الدكتور وليد 
مساعد الطبطبائي والدكتور جمعان ظاهر الحربش عضوي 
ــة في الفصل التشريعي الحالي وهــي عقوبة  مجلس الأم
تفقدهما أحد شروط العضوية بقوة الدستور ودون الحاجة 
لاتخاذ أي اجراء آخر حسبما انتهت اليه المحكمة الدستورية«.

 وقال الغانم »في هذا الصدد أود التذكير بالمادة 173 من 
الدستور والتي تنص على ان يعين القانون الجهة القضائية 
التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية 
القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها 
ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن 

لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة 
تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر 

كأن لم يكن«.
 وأضــاف ان »القانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن انشاء 
ــادة رقــم 1 تنشأ محكمة دستورية  المحكمة الدستورية الم
تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل 
في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين 
واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
او بصحة عضويتهم ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما 

للكافة لسائر المحاكم«.

 وتابع »كذلك المادة 6 من قانون المحكمة الدستورية الذي 
ينص على انه إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية 
قانون او مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من 
اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ وجب على السلطات 
المختصة ان تبادر باتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه 

المخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي«.
 وأوضح انه بناء على ما تقدم من مواد الدستور وأحكام 
المحكمة الدستورية الملزمة للكافة فــإن العضوية سقطت 
ويتوجب على المجلس اعــلان خلو المحلين وفقا للمواد 84 
من الدستور والمادة 50 من قانون الانتخاب التي تنص على 
التالي:  »تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمــة إذا فقد 
أحد الشروط المشترطة في العضو او تبين انه فاقدها قبل 

الانتخاب ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس«.
 والمادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على » 
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة خلال مدة عضويته لأي 
سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئيس المجلس ان 
يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو 

آخر وفقا للمادة 84 من الدستور«.
 وبين الغانم أنه »غني عن التعريف انه في حال تعطيل 
اعلان خلو المحلات لأي سبب من الأسباب فإن المجلس سيكون 

مخالفا للمواد 80 من الدستور و84 من الدستور«.
ــادة 50 من الدستور و18 من   وتابع أنــه »بناء على الم
اللائحة الداخلية يعلن المجلس خلو مقاعد الإخوة الدكتور 
وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من 
المجلس«. وقال الغانم إن »هذا حكم محكمة دستورية صادر 
باسم صاحب السمو وله حجية مطلقة وملزم للكافة وليس 

للنقاش وعلى الجميع احترام قرار الأغلبية«.
 وأضــاف أن »أحكام المحكمة الدستورية ستنفذ وعليكم 
احترام قــرار أغلبية المجلس وانــا مسؤول أمــام الله وأمام 
قسمي وأمام الدستور واتحمل مسؤولية قراراتي، ولن اسمح 

بانحراف الجلسة إلى أمور أخرى«.
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مرزوق الغانم خلال إدارة الجلسة


